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 أصدرت الحكم الآتي
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 أبوبكر آدم البصير/ يمثله المحامى 
 

 بتاريخ  التجارية الأولىالدائرة / استئناف طرابلس: عن الحكم الصادر من محكمة
 ق 321/72م  في الاستئناف رقم  622517184 

                      
بعد الاطلاع على الأوراق، وتلالاوة تقريلاـر التخلخلاي  ، وسملاـاع المرافعلاة الشلافوية،       

 1 ورأي نيابة النقض ، وبعد المداولة
 الوقائع
م أمام محكمة شمال 32لسنة  8348أقام المطعون ضده الدعوى رقم 

لها إنه كان قد تحصل  طرابلس الابتدائية على المصرف الطاعن وآخرين قال بياناً
دينار  385،136من المصرف المدعى عليه بمبلغ قدره  ائتمانيعلى تسهيل 

ى القرض لدخدمة لهذا  88131ساب رقم لتمويل نشاطه التجاري وقد فتح له الح
شركة  إلىوضمها  على شركته غير إنه تم الزحف مصرف المقرض  ،ال

ليها بمبلغ بعد الزحف ع صولهاأالصناعات الكهربائية والمنزلية والتي قدرت 
ف فإن الجهة عمال الزحيجاوز قيمة التسهيل وأنه بموجب التشريعات التي تنظم أ

إلى طلب  وانتهي عن الوفاء بقيمة التسهيل المسئولة هي ضمت إليها شركته التي
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مته من مبلغ التسهيل وبإلزام المدعى عليه بما يجاوز قيمة ذالحكم له ببراءة 
 1ألف دينار  يوبتعويضه بمبلغ مائتديونه 

قابلة لدعوى المدعى قدم المصرف الطاعن صحيفة دعوى م ، وأثناء نظر الدعوى
لوقائع صحيفة الدعوى وأضاف أنه بسبب تأخر المدعى عليه  تضمنت عرضاً

مبلغ  كمت عليه الفوائد المركبة حتى بلغت مديونيتهبالوفاء بقيمة التسهيل ترا
وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ديناراً  اًألف وسبعة وستينمليون  8,225، 445، 285
   

     
شركة المدعى عليه التي آلت  تشأن له بقيمة موجودا وأنه لا اًدرهم 

المصرف المدعى في هذه الدعوى إلى طلب  وانتهيأصولها إلى جهات أخرى 
وقضت المحكمة ، المدعى عليهم بدفع قيمة التسهيل والفوائد المترتبة عليه  إلزام

 )111(عى عليه وفي الدعوى المقابلة بإلزام المد -برفضها–في الدعوى الأصلية 
رفض ماعدا ذلك من دينار و[ 183634883]مبلغاً قدره  دفع للمدعييبأن 

هذا الحكم أمام  -ضدهالمطعون -في الدعوى الأصلية  المدعيطلبات، فأستأنف 
 -:شكلًا وفي الموضوع أولا الاستئنافمحكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول 

بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى الأصلية وبإلزام المستأنف 
عليه الممثل القانوني لمصرف الأمة بصفته أن يرد للمستأنف مبلغاً قدره 

ومائتان وتسعة وستون ديناراً  اًسبعون ألف 52,6231864
   

    
 وبإبراء اًدرهم 

 1من الدين الذي يطالب به المصرف وبرفض طلب التعويض  ذمته
من مبالغ مالية  في الدعوى المقابلة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به -:ثانياً

للمستأنف عليه الممثل القانوني لمصرف الأمة بصفته وبرفض الدعوى وبتأييد 
 1الحكم المستأنف فيما عدا ذلك 

 وهذا هو الحكم المطعون فيه
 الإجراءات
م وتم إعلانه بتاريخ 622517184صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

طاعن الطعن عليه الم قرر محامي المصرف 62881218وبتاريخ ،  م62881716
قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم مودعاً الكفالة وأودع  بالنقض بتقرير لدى

وبتاريخ  مذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته وصورة من الحكم المطعون فيه ،
وبتاريخ  م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة في اليوم السابق ،628812183
عون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته م أودع دفاع المط628812168

غير ذي صفة ،وببطلان الطعن  من دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلًا للتقرير به
لعدم اختصام المحكوم عليه كل الخصوم في الحكم المطعون فيه وبتاريخ 

م أودع محامي المصرف الطاعن مذكرة تعقيب على دفاع المطعون 628815183
رأيها بقبول الطعن شكلًا وفي  فيها النقض مذكرة أبدت عت نيابةضده وأود

 1الموضوع برفضه
إحالة  628218813طعون المدنية بهذه المحكمة بجلسة وقررت دائرة فح  ال
 1وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت نيابة النقض برأيها الطعن إلى هذه الدائرة
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 الأسباب                                               
 

  قبول الطعن شكلًا مالمطعون ضده بعد أبداهحيث إنه عن الدفع الذي 
ن الطاعن لم يختصم جميع الخصوم في الحكم للتقرير به من غير ذي صفة وأ

ذلك أن الثابت من سند وكالة محامي الطاعن ، في غير محله فهو المطعون فيه 
موكل من الطاعن بالتقرير المودع بملف الطعن أن المحامي الذي قرر بالطعن 

عليه منه وهو من  لنقض في الحكم موضوع الطعن موقعٌبا بالطعن هنيابة عن
المحكمة  العليا وإن المراد بالخصوم في ن  المادة  المقبولين أمامن المحامي
،  الحكمالدفاع عن مصلحة في  مين لهذمن قانون المرافعات المحكوم لهم ال 436

 بشيءالحكم لهم  يقض ملدين كانوا طرفاً في الخصومة لالخصوم ا باقيوحيث إن 
الطعن عدم  إجراءاتيعيب  ومن ثم لا مصلحة لهم في الدفاع عن الحكم بما لا

 1يتعين معه رفض هذا الدفع مما ، اختصامهم 
 1وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولًا شكلًا 

المصرف الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أسس  وحيث إن حاصل ما ينعى به
أصول منشأة المطعون ضده تزيد أن جرد الن عملية مقضاءه على ما أثبته الخبير 

 على ديونه وكان يجب على المطعون ضده تسوية ديونه مع المصرف الطاعن ولا
يده عن ممارسة   سيادياً غلتالزحف تعتبر عملًا يمكن الاحتجاج بأن عملية 

ن نشاطه، ومن ثم فإن المبلغ المقرض له على الحساب الجاري الخاص بالمطعو
 القانون التجاري ويخضع للفائدة مما لا من 626ضده يسرى عليه حكم المادة 

 1لكالقانون أو اتفاق يقضي بذ في إيقافها أو استبعادها دون ن  يصح
الدولة على  به الزحف الذي قامت أنذلك  ،  سديد يوحيث إن هذا النع

 عن ن  في القانون يعتبر عملًا غيرقطاع الخاص مجرداً بال الأفرادشركات 
ممثلة في الجهات التي تنوب  اعتبارياسأل عنه الدولة باعتبارها شخصاً مشروع ت

الذي يستند إلى ن  في القانون ويحتفظ  فيه  التأميمعنها وهو يختلف عن 
ن حقوق الملاك السابقي التأميم بكيانه وينظم قانون المؤممالشخ  المعنوي 

 1 ميمأالت وعلاقة الشخ   المعنوي بالغير بعد
تفقد شخصيتها في شركة أخرى  بدمجهاوأن الشركة التي تم الزحف عليها 

ها تكون يتبشخص ذا لم تدمج وظلت محتفظةالسابقين أما إ مدراءهازول صفة وت
ها وأن توقيع يئنوتكون أموالها  ضماناً عاماً لداعن التزاماتها قبل الغير  مسئولة
ينصرف إلى مديرها  إلى الشركة ولاصرف أثره نمالكها بصفته ممثلها ي مديرها أو

خصي للشريك أو و مالكها بصفته الشخصية ، وكل التزام معهوداً فيه الطابع الشأ
عنه وحده  مسئولاصرف أثره إلى الشركة ويظل بهذه الصفة ين المالك للشركة لا
تكون  من القانون المدني لا 424ر المدين وفقا لن  المادة يتغيوإن حوالة الدين ب

 يعتبر سكوت ن على تغيير مدينة ولاائدال إجبارأقرها الدائن فلا يجوز ذا إلا إ نافذة
 1ن قبولًا لهادائير اليتغالدائن في حال حوالة الدين ب

على  أقامهان المطعون ضده ألواقع في الدعوى اوكان  ،لما كان ذلك 
مديونيته مته من ذ براءإوجهات عامة تمثل الدولة ، بطلب المصرف الطاعن 
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لزامهم إوب ،بالمصرف الطاعن 88131على حسابه  ائتمانيالناجمة عن تسهيل 
أنه تم الزحف على شركته ،  ه على سندتيرد قيمة الأصول الزائدة عن مديونب

لزام المصرف الطاعن برد مبلغ قدره إوكان الحكم المطعون فيه قضي ب

 اًدينار ومائتان وتسعة وستون اًلفأ سبعون[ 52,6231864]
   

    
على اً درهم 

ن المطعون ضده تم الزحف على شركته وتم تجريده من ممتلكاته أأسباب حاصلها 
، أخرى جهة  أيالمتعلقة بنشاطه وتم الاستيلاء عليها وغلت يده عن التعامل مع 

ه تأميم المشروعات الاقتصادية والفردية وعلى أن الزحف عمل سيادي قصد من
وصدرت عدة قرارات ، ليا للدولة الخاصة ونقل ملكيتها بما يتفق مع السياسة الع

عليها وتشكيل لجان  فيقة تصفية المنشآت المزحورم عملية الزحف وطتنظ
جديد الذي حل محل الشخ  القانوني الأي حفة امها ومسؤولية الجهة الزيتقي

آل  وفي حدود ما، متها ذالتي في والالتزامات ،شركة المطعون ضده في الديون 
وإلزام الجهة الزاحفة فوراً بتسديد وتحويل هذه  ،للشخ  الجديد من أموال

كان  إذادون أن يبين ما  ،الفائدة على هذه الديون احتسابوكذلك وقف  ،الديون
أو أنه  ،متهفيسأل عنه في ذ ةالتسهيل الذي منح للمطعون ضده بصفته الشخصي
ويكون  ،مة ذلك الشخ ذقبضه باعتباره نائباً عن شخ  اعتباري يلحق ب

عنه وعن فوائده التي تراكمت  مسئولاالشخ  الاعتباري الذي تم الزحف عليه 
ه مع أن،ير المدين يتغب المصرف الطاعن قبل بحوالة الدين أنأن يبين كيف  ودون
من  424ر مدينه عملًا بالمادة يتغييجوز إجبار الدائن على قبول الحوالة ب لا

على عملية الزحف على  أشرفتولم يبين العلاقة بين الدولة التي  ،المدنيالقانون 
ن الجهة أقضاءه  هعلي بنى يالذ والأساس ،الطاعنوالمصرف  الأفرادشركات 

كيف و، زحوف عليها معن التزامات الشركة ال مسئولةالزحف  التي قامت بعملية
بما ، ن في الفوائد عالطتسقط حق المصرف ا  المركزين تعليمات مصرف ليبيا أ

 1مخالفة القانون يتعين نقضه إلىيعيبه بالقصور في التسبيب جره 
 فلهذه الأسباب

لحكلام المطعلاون   المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع  بلانقض ا حكمت 
، أخلارى   مجدداً ملان هيئلاة   لنظرها استئناف طرابلس محكمة إلىفيه وإحالة القضية 

 1وإلزام المطعون ضده المصروفات 
 
 المستشار                       المستشار                     المستشار        
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